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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/602/Add.2)بناء على تقرير اللجنة الثالثة ]

 

حماية المهاجرين  -٩٢/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١٦٦/٥٤ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

وإذ تضـع في اعتبارهـــا أن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان(١) يعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحــرارا ومتســاوين في الكرامــة 

والحقـوق وأن لكـل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق والحريـات الـواردة في ذلـك الإعـلان دونمـا تميـيز مـن أي نـوع، ولا سـيما التميـيز بســبب 

العنصر أو اللون أو الأصل الوطني، 

وإذ تعيد تأكيد الأحكام المتعلقـة بالمـهاجرين الـتي اعتمدهـا المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان(٢) والمؤتمـر الـدولي للسـكان والتنميـة(٣) 

ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية(٤) والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة(٥)، 

وإذ تضع في اعتبارها تقرير المقرر الخاص عن حقوق الإنسان للمهاجرين(٦)، 

                                                           
   (١)القرار ٢١٧ ألف (د –٣). 

(٢)انظر  A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث. 

A) الفصل  .95.XIII.18 (٣)انظر تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، ٥-١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع
الأول، القرار ١، المرفق. 

 ،(A .96.IV.8 (٤)انظر تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ٦-١٢ آذار/مــارس ١٩٩٥ (منشــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

A)، الفصــل  .96.IV.13 (٥)انظر تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشـــورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع
الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

 .E/CN.4/2000/82 (٦)
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وإذ تحيط علما بقرار لجنة حقوق الإنسان ٤٨/٢٠٠٠ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين(٧)، 

وإذ تشــير إلى قرارهــا ١٤٤/٤٠ المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٥ الــذي اعتمــدت بموجبــه إعــلان حقــوق الإنســــان 

للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، 

وإذ تقر بالمساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون عادة، بما في ذلك عن طريق اندماجهم المحتمل في مجتمعهم المضيف، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا حالـة الضعـف الـتي كثـيرا مـا يجـد المـهاجرون أنفسـهم فيـها لأسـباب عديـدة، مـن بينـها غيـام عـن دولهـــم 

الأصليـة والصعوبـات الـتي يواجـهوا بسـبب الاختلافـات في اللغـة والعـادات والثقافـة، وكذلـك الصعوبـات الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والعراقيــل 

التي تعترض عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير قانوني إلى دولهم الأصلية، 

وإذ تضع في اعتبارها أيضا ضــرورة اتبـاع ـج مركـز ومتسـق في معالجـة شـؤون المـهاجرين بوصفـهم فئـة ضعيفـة محـددة لا سـيما 

النساء والأطفال المهاجرون، 

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء مظاهر العنف والعنصريـة وكـره الأجـانب وغيرهـا مـن أشـكال التميـيز والمعاملـة اللاإنسـانية والمهينـة 

للمهاجرين، لا سيما النساء والأطفال، في مختلف أنحاء العالم، 

وإذ تؤكد على أهمية يئة الأوضاع الكفيلة بإيجاد مزيد مـن الوئـام والتسـامح بـين العمـال المـهاجرين وبـاقي اتمـع في الدولـة الـتي 

يقيمون فيها، دف إزالة مظاهر العنصرية وكره الأجانب المتنامية التي يتعرض لهـا هـؤلاء العمـال مـن قبـل أفـراد أو جماعـات في قطاعـات معينـة 

من كثير من اتمعات، 

وإذ يشجعها تزايد اهتمام اتمع الدولي بحماية حقوق الإنسـان لجميـع المـهاجرين حمايـة فعالـة وتامـة، وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى 

بذل مزيد من الجهود لكفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، 

ــة إلى زيـادة تعزيـز وحمايـة وإعمـال حقـوق الإنسـان للمـهاجرين الـتي أصدرهـا فريـق  وإذ تحيط علما مع التقدير بالتوصيات الداعي

الخبراء الحكوميين الدوليين العامل المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين(٨) الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان، 

وإذ تلاحظ الجهود التي تبذلها الدول لمعاقبة الاتجار الدولي بالمهاجرين وحماية ضحايا هذا النشاط غير المشروع، 

OC - وإذ تحيـط علمـا بقـرارات الهيئـات القانونيـة الدوليـة ذات الصلـة بشـأن المسـائل المتعلقـة بالمـــهاجرين، لا ســيما الفتــوى 

16/99 الصـادرة في ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ عـن محكمـة البلـدان الأمريكيـــة لحقــوق الإنســان فيمــا يتعلــق بــالحق في الحصــول علــى 

معلومات بشأن المساعدة القنصلية ضمن إطار ضمانات الإجراءات القانونية السليمة، 

                                                           
انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق ٣ والتصويب (E/2000/23  و Corr.1 ) الفصل الثاني، الفرع  (٧)

ألف. 

E/CN.4/1999/80، الفقرات ١٠٢-١٢٤.  (٨)
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ترحب بالالتزام المتجدد الوارد في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٩) باتخـاذ تدابـير لكفالـة احـترام وحمايـة حقـوق  - ١

الإنسـان للمـهاجرين والعمـال المـهاجرين وأسـرهم، والقضـاء علـى الأفعـال العنصريـة وكراهيـة الأجـانب المـــتزايدة في مجتمعــات كثــيرة، وتعزيــز 

زيادة الوئام والتسامح في جميع اتمعات؛ 

تطلب إلى جميع الدول الأعضاء أن تقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسـان لجميـع المـهاجرين بصـورة فعالـة، وفقـا للنظـام  - ٢

الدستوري في كل منها، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان(١) والصكوك الدولية الـتي هـي طـرف فيـها، والـتي يمكـن أن تشـمل العـهدين الدوليـين 

الخاصين بحقوق الإنسـان(١٠) واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(١١) والاتفاقيـة 

الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري(١٢)، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـــوق جميــع العــاملين المــهاجرين وأعضــاء أســرهم(١٣) 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(١٤) واتفاقية حقوق الطفل(١٥) وسائر الصكوك الدولية الملائمة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ 

تديـن بشـدة جميـع أشـكال التميـيز العنصـري وكـره الأجـانب فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الحصـول علـى العمـل، والتدريــب  - ٣

المـهني والسـكن والدراسـة والخدمـات الصحيـة والخدمـات الاجتماعيـة فضـــلا عــن الخدمــات الموجهــة لاســتخدام الجمــهور، وترحــب بــالدور 

الفعـال الـذي تضطلـع بـه المنظمـات الحكوميـة وغـير الحكوميـة في مجـال مكافحـــة التميــيز ومســاعدة ضحايــا الأعمــال العنصريــة، بمــا في ذلــك 

الضحايا من المهاجرين؛ 

يـب بجميـع الـدول اسـتعراض سياسـات الهجـرة وتنقيحـها، عنـد الاقتضـــاء، ــدف القضــاء علــى جميــع السياســات  - ٤

ـــة وإنفــاذ القوانــين والهجــرة  والممارسـات التمييزيـة ضـد المـهاجرين وتوفـير التدريـب المتخصـص للموظفـين المكلفـين بوضـع السياسـات الحكومي

وغيرهم من الموظفين المعنيين وبالتالي تأكيد أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لخلق الظروف الكفيلة بزيادة تعزيز الوئام والتسامح داخل اتمعات؛ 

تكرر الحاجة إلى قيام جميع الدول بحماية حقوق الإنسـان المعـترف ـا عالميـا للمـهاجرين، لا سـيما النسـاء والأطفـال،  - ٥

حماية كاملة، بغض النظر عن مركزهم القانوني وإلى توفير المعاملة الإنسانية خاصـة فيمـا يتعلـق بتقـديم المسـاعدة والحمايـة، بمـا في ذلـك مـا تنـص 

عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية(١٦) فيما يتعلق بحق تلقي المساعدة القنصلية من بلد المنشأ؛ 

                                                           
انظر القرار ٢/٥٥.  (٩)

– ٢١)، المرفق.  القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (١٠)

القرار ٤٦/٣٩، المرفق  (١١)

– ٢٠)، المرفق.  القرار ٢١٠٦ ألف (د  (١٢)

القرار ١٥٨/٤٥، المرفق.  (١٣)

القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (١٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (١٥)

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٥٩٦، رقم ٨٦٣٨.  (١٦)
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تؤكـد مجـددا مسـؤولية الحكومـات عـن ضمـان وحمايـة حقـوق المـهاجرين مـن الأفعـال غــير المشــروعة أو العنيفــة، لا  - ٦

سـيما أفعـال التميـيز العنصـري والجرائـم الـتي يرتكبـها الأفـراد والجماعـات بدافـع عنصـري أو بدافـع كـره الأجـانب، وتحثـها علـى تعزيـز التدابـــير 

ذا الشأن؛ 

تحـث جميـع الـدول علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لوضـع حـــد للاعتقــال والاحتجــاز التعســفيين للمــهاجرين، بمــا في ذلــك  - ٧

بواسطة الأفراد والجماعات؛ 

تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون تعاونـا تامـا مـع المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحقـوق الإنسـان  - ٨

ــا بموجـب الولايـة المسـندة إليـها وأن تزودهـا بكـل المعلومـات المطلوبـة، بمـا في ذلـك بالاسـتجابة   للمهاجرين على أداء المهام والواجبات المكلفة

السريعة لنداءاا العاجلة؛ 

تشجع الدول الأعضـاء الـتي لم تسـن بعـد تشـريعات جنائيـة محليـة لمكافحـة الاتجـار الـدولي بالمـهاجرين علـى أن تفعـل  - ٩

ــة أو  ذلـك آخـذة في الاعتبـار بصـورة خاصـة مـا ينطـوي عليـه ذلـك الاتجـار مـن تعويـض حيـاة المـهاجرين للخطـر أو مـن مختلـف أشـكال العبودي

الاستغلال من قبيل أي شكل من أشـكال عبوديـة الديـون والاسـتغلال الجنسـي والاسـتغلال في العمـل وعلـى أن تعـزز التعـاون الـدولي لمكافحـة 

هذا الاتجار؛ 

ترحب بتوصية المقـررة الخاصـة بربـط عملـها ربطـا وثيقـا بعمـل اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة  - ١٠

ـــية  والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب والتعصـب المتصـل بذلـك، في إطـار أهـداف المؤتمـر، وتشـجعها علـى أن تسـاعد في تحديـد القضايـا الرئيس

التي ينبغي أن يتناولها المؤتمر؛ 

تطلب إلى جميع الدول أن تحمي حقـوق الإنسـان للأطفـال المـهاجرين، وخاصـة الأطفـال المـهاجرين غـير المصحوبـين،  - ١١

وأن تضمـن أن تكـون المصلحـة الفضلـى للطفـل هـي الاعتبـار الرئيســي في ذلــك، وتشــجع هيئــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة علــى أن تــولي 

ــات  اهتمامـا خاصـا، في إطـار الولايـات الخاصـة ـا، لأوضـاع الأطفـال المـهاجرين في جميـع الـدول، وعلـى أن تقـوم عنـد الضـرورة بتقـديم توصي

لتعزيز حمايتهم؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين تقريـرا عـن تنفيـذ هـذا القـــرار في  - ١٢

إطار البند الفرعي المعنون�حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 

الجلسة العامة ٨١ 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 


